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الفصل الخامس

 

رؤیة المعارضة في الداخل لمنطلقات الحوار وأسسه
4- مؤتمر سمیر أمیس للمعارضة غیر الحزبیة ومستلزمات الانتقال إلى نظام

 

دیمقراطي في سوریة(46)
عقدت المعارضة غیر الحزبیة بتاریخ 27 /6 /2011، مؤتمرا لها في دمشق،
كان لي شرف ترأسه وإدارة جلساته وبتقدیم رؤیة ومشروع قابل للتنفیذ، للانتقال
إلى نظام دیمقراطي في سوریة خلال مرحلة انتقالیة كافیة، فاستحضرت مبادرتي
بتاریخ 17/4/20011، مع بعض الاضافات والتوسع. لقد كان المؤتمر في حینه حدثا بالغ الأهمیة، بل دخل التاریخ لكونه

اول مؤتمر للمعارضة یعقد في الداخل السوري بعید تفجر الأزمة فیها، وكان قد سبقه مؤتمر آخر مهم عقد في دیر الزور
بتاریخ20/ 5/2005 ، في سیاق الحراك السیاسي والمدني الذي بدأ یتنشط، ویشكل منتدیات حواریة في مختلف المدن

 

السوریة، مستفیدا من هوامش الحریة التي سمح بها النظام قبل أن یرتد علیها. 
انعقد المؤتمر في ظروف تاریخیة تمر بها سوریة سوف یكون لها تأثیرها البالغ في رسم ملامح البلد في المستقبل وطبیعة

نظامه السیاسي، العنوان العریض لهذه المرحلة أن الشعب السوري لم یعد یرضى العیش بالطریقة السابقة، وأنه یرفض نظام

 

الاستبداد، ویتطلع نحو الحریة عبر نظام سیاسي دیمقراطي یؤسس لبناء دولة مدنیة دیمقراطیة.
وحیث أن حركة الاحتجاج السلمي للشعب السوري تستهدف تحقیق انتقال البلد من وضعیة الاستبداد إلى وضعیة الحریة

 

والدیمقراطیة فإن اعتماد الخیار الأمني لا یحل الأزمة السیاسیة
الراهنة، بل یعرض بلادنا لمخاطر الاقتتال الداخلي، واستثارة التدخل الخارجي، لذلك فإن المؤتمرین طالبوا بالاستجابة لمطالب

 

السوریین في الحریة والعدالة، وصولاً إلى عقد اجتماعي جدید، یعبر عنه بدستور دیمقراطي، یؤسس لسلطة شرعیة منتخبة. 
ومع التأكید على ثوابت سوریة الوطنیة في تحریر جمیع الأراضي العربیة المحتلة، بما فیها الجولان السوري المحتل،

واستعادة الشعب الفلسطیني لحقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على أرضه، وعاصمتها القدس، ومقاومة جمیع
سیاسات الهیمنة على منطقتنا ، عد المؤتمرون هذه الثوابت هي ثوابت للشعب السوري، سوف تتعزز أكثر في ظل نظام

سیاسي دیمقراطي، ودولة مدنیة. ومن أجل ذلك، وتحقیقا لمطالب الشعب السوري الذي انتفض في سبیل كرامته وحریته،
وضحى بدماء العدید من أبنائه من أجلها، وتأمیناً لانتقال سلمي آمن من النظام السیاسي الاستبدادي، إلى نظام سیاسي

 

دیمقراطي، فإن المشاركین في المؤتمر یقترحون ما یأتي:

 

أ-في مجال المبادئ
ینبغي أن یكون واضحاً، أن أي مؤتمر وطني یتم تشكیله ینبغي أن یكون هدفه وضع الإجراءات العملیة للتحول نحو

الدیمقراطیة في سوریة، ولیس الحوار أو التفاوض على حلول وسط، فلا حل وسط بین الاستبداد والدیمقراطیة. لهذا الغرض

 

ینبغي العمل وفق المبادئ الآتیة:

 

أ-الانتقال بصورة آمنة، وسلمیة، ومتدرجة، من النظام الاستبدادي إلى النظام الدیمقراطي.
ب-ینبغي أن یسترشد الدستور الجدید، وجمیع القوانین الناظمة لحقوق المواطنین، وواجباتهم بالمبادئ العامة للدیمقراطیة،

 

وشرعة حقوق الإنسان.

 

ت-إن جمیع المواطنین سواسیة أمام القانون في الحقوق والواجبات.

 

ث-لا احد فوق القانون، ولا حصانة لأحد من المساءلة.

 

ج-لا ثأر ولا انتقام، بل تطبیق للعدالة.

 

ح-الدولة المنشودة هي دولة مدنیة دیمقراطیة.

 

ب-إجراءات المرحلة الانتقالیة

ً
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من المعلوم جیدا أن أغلب فئات الشعب، والقوى السیاسیة المعارضة، لا تثق بالنظام القائم، ولیس مطلوباً أبدا استعادة هذه
الثقة، بل الشروع باتخاذ إجراءات عملیة تجعل من عملیة تفكیك الاستبداد عملیة لا رجعة عنها، ولذلك، ومن أجل تنفیذ خطة
التحول إلى النظام الدیمقراطي، خلال المرحلة الانتقالیة، لا بد من اتخاذ جملة من الإجراءات العملیة، التي یمكن تقسیمها إلى

قسمین: إجراءات أولیة ملحة، تتطلب التنفیذ المباشر، وإجراءات تحتاج إلى تشاور وإعداد، ومن ثم تنفیذ.
1-في باب الإجراءات الأولیة الملحة ینبغي تنفیذ ما یأتي:

أ-تشكیل حكومة وحدة وطنیة برئاسة أحد الشخصیات المعارضة. إن تنفیذ هذه الخطوة الضروریة، والملحة یوجه رسالة قویة
للداخل والخارج، بأن عملیة التحول الدیمقراطي قد بدأت، وان لا رجعة عنها. إضافة لذلك فإن خطوة كهذه سوف تطمئن
الأصدقاء، وتكشف نوایا الأعداء، وتخلق مناخا ملائما لاستعادة النشاط الاقتصادي حیویته، وفعالیته. تبدأ حكومة الوحدة

الوطنیة فورا بالإجراءات الآتیة:
أ-التأكید على حق الشعب السوري بالتظاهر السلمي، وتأمین الظروف الملائمة كي یعبر الشعب عن مطالبه بكل حریة وأمان.

ب-الوقف الفوري لاستخدام العنف ضد المتظاهرین السلمیین، وسحب الأجهزة الأمنیة من الشارع، وإعادة الجیش الوطني إلى
ثكناته، وأماكن تمركزه في وجه العدو، على أن تتولى قوات الشرطة، بالتعاون مع هیئات المجتمع المدني، والأحزاب

السیاسیة، مهمة حفظ الأمن أثناء المظاهرات.
ت- العمل الفوري على عودة اللاجئین السوریین من الدول المجاورة بكرامة، وتأمین جمیع مستلزمات ذلك.

ث-إطلاق سراح جمیع المعتقلین على خلفیة المظاهرات التي عمت المدن السوریة.
ج-إصدار عفو شامل عن جمیع سجناء الرأي في سوریة، وإغلاق ملف السجن السیاسي نهائیاً.

2-تشكیل لجنة تحقیق مستقلة ذات مصداقیة للنظر في أحداث العنف، التي رافقت المظاهرات الشعبیة، والكشف عن قتلة
المتظاهرین، ورجال الجیش، والأمن، ومحاكمتهم.

3-إلغاء جمیع القوانین الاستثنائیة التي صدرت في ظل إعلان حالة الطوارئ، مثل المرسوم رقم 4 والمرسوم رقم6 والقانون
رقم 49، وقانون أمن الحزب، والقانون رقم 14 المتعلق بحمایة الأجهزة الأمنیة ومنتسبیها من المساءلة القانونیة، وغیرها

من القوانین.
4- البدء بتسویة أوضاع جمیع السجناء السیاسیین السابقین، والتعویض علیهم، كل بحسب حالته. 

5- تشكیل لجنة للمصالحة الوطنیة، والبدء بتسویة ملفات الأحداث في الثمانینات، وفي الوقت الراهن، وإغلاقها نهائیا،
والتعویض حیث تطلب الأمر ذلك.

6-السماح بعودة المنفیین طوعا، أو كرها، إلى الوطن وتسویة أوضاعهم.
7-الإعلان عن فصل حزب البعث عن جمیع مؤسسات الدولة، وإخراجه منها.

8- البدء بإعادة هیكلة الأجهزة الأمنیة، وحصر مهامها في المجال المحدد لذلك، وتطبیق القانون علیها.
9- تغییر الخطاب الإعلامي للسلطة تجاه الحراك الشعبي، والمعارضة، و السماح بحریة الإعلام العربي والدولي، بما یساعد
على تأمین مناخ إعلامي ملائم، یساهم بدوره بإنضاج الحلول الممكنة للتحول الدیمقراطي بكل شفافیة، ووضوح، ومراقبة. 

10- تأمین الوصول إلى المعلومات بحریة، وتحریر النت.

2-أما في باب الاجراءات التي تحتاج إلى تشاور وإنضاج واعداد وتنفیذ یقترح المؤتمر الإجراءات الآتیة:
أ- الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني یشارك فیه ممثلون عن مختلف فئات الشعب السوري، بما في ذلك ممثلین عن المعارضة، بكل

أطیافها، وفي مقدمتهم ممثلین عن الحراك الشعبي في المدن، والبلدات السوریة، تناط به مهام البرلمان خلال المرحلة
الانتقالیة، التي تنتهي بانتخاب هیئات السلطة، بصورة دیمقراطیة. یعلن هذا المؤتمر في أول اجتماع له عن تعلیق العمل

بالدستور الحالي، مع استثناء تلك المواد التي تتعلق بالسلطة الإجرائیة، ومنها صلاحیات الرئیس ومجلس الوزراء، ومجلس
الشعب، على أن یعاد صیاغتها من منطلق تحقیق التوازن بینها، وإصدارها في صیغة لائحة دستوریة یجري العمل بموجبها

خلال المرحلة الانتقالیة.
ب-تشكیل لجنة من كبار الحقوقیین والمختصین بالقانون الدستوري لإعداد مسودة مشروع 

دستور جدید لنظام دیمقراطي برلماني، أو رئاسي یجري الاتفاق علیه، یؤسس لدولة مدنیة دیمقراطیة، ومن ثم یجري
الاستفتاء علیه العام خلال سنة من تاریخه. ینبغي أن یراعي الدستور الجدید بصورة خاصة:

أ-الاعتراف بالحقوق القومیة للأقلیات، على أساس المواطنة وفي إطار وحدة سوریة أرضاً وشعباً.
ب-تحدید مدة الرئاسة بما لا یزید عن خمس سنوات، ولدورتین متتالیتین.

ت-فصل السلطات الثلاث، وتامین التوازن بینها. 
ث-تشكیل مجلس للأمن القومي، یحدد القانون تكوینه، وصلاحیاته، ومسؤولیات.

ج - تشكیل غرفة ثانیة للبرلمان (مجلس شورى) یتكون من ممثلین عن جمیع الأحزاب السیاسیة المعترف بها قانونا، وعن
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هیئات المجتمع المدني، والأهلي، والنقابات، یتم الاتفاق على تحدید صلاحیاته، التي منها القیام بأدوار رقابیة، والمساعدة في
إنضاج، ودعم التشریعات، والقوانین، والقرارات الإداریة المختلفة .

3--تشكیل لجان، بحسب مقتضى الحال، لإعداد مشاریع قوانین تتعلق بتنظیم الحریات العامة والشخصیة، ومنها قانون ینظم
العمل السیاسي وتشكیل الأحزاب، وقانون للإعلام، وقانون للانتخابات المحلیة والتشریعیة والرئاسیة، وغیرها من القوانین

التي یطلبها الدستور الجدید، على أن یتم عرضها للنقاش العام، والاستفتاء علیها مع الدستور خلال سنة.
4-البدء بإعادة هیكلة جمیع أجهزة الدولة، بما یتناسب مع ضرورة التحول إلى النظام الدیمقراطي.

إن تنفیذ المطالب السابقة الذكر كفیل بوضع سوریة على طریق آمن، وسلمي، ومتدرج للخروج من نطاق الاستبداد إلى فضاء
الحریة والدیمقراطیة، خلال ثلاث سنوات على أبعد تقدیر، بحیث تجري الانتخابات المحلیة، والتشریعیة، والرئاسیة القادمة،

على أسس تنافسیة، في ضوء الدستور الجدید، والمعاییر الدیمقراطیة المعروفة. 
3-ملامح النظام الدیمقراطي المنشود

في نهایة الفترة الانتقالیة وبعد إجراء الانتخابات المحلیة والتشریعیة والرئاسیة وفق الدستور 
الجدید والقوانین الناظمة لها، سوف یكون لدى السوریین نظام سیاسي دیمقراطي یتسم بالملامح الآتیة:

أ-مواطن منتخب على أسس تنافسیة، یكون شرعیا بغالبیة صوت واحد، ولیس بنسبة 99.99% لیؤدي وظیفة رئیس
الجمهوریة، یمكن محاسبته، وإقالته حسب القانون، في حال قصر في أداء الوظیفة التي انتخبه الشعب، وكلفه بها.

ب- برلمان منتخب بصورة تنافسیة، یعكس الخیارات الحقیقة للناخبین.
ت- رئیس وزراء یتم تكلیفه من بین الأغلبیة البرلمانیة(حزب أو تحالف).

ث- مجلس وزراء بلا وزارات الاعلام والثقافة والاوقاف( نقترح استبدال هذه الوزارات بمجلس وطني للإعلام ومجلس وطني
للثقافة ومجلس وطني للأدیان)، یؤدي الوظائف التنفیذیة المناط به بكل شفافیة، ومسؤولیة، في ظل رقابة متعددة المستویات،

ومحاسبة على التقصیر. 
ج- تعددیة حزبیة، ونقابیة حقیقة، تعید الروح إلى الحیاة السیاسیة، والنقابیة التي افتقدها المجتمع السوري لعقود عدیدة خلت،

وتعكس خیارات المواطنین، ومصالحهم.
ح-إعلام حر، ومسؤول، ومتعدد یشكل سلطة رابعة حقیقة.

خ-سلطات محلیة منتخبة، تعكس خیارات الناس ومصالحهم.
د-في ظل النظام الدیمقراطي المنشود سوف تبدأ حیاة السوریین بالتغیر وتظهر فیها مشاهد مرغوبة كثیرة لم یألفوها من قبل.

مثلا سوف یشاهدون وزیرا یستقیل أو یرغم على الاستقالة لتقصیره، حكومة تسقط بفقدان الثقة، نقاشات حامیة، وأصوات
ترتفع في البرلمان دفاعا عن وجهة نظر، لا أیادي تصفق وترتفع أو تنخفض بناء على الأوامر. خطاب سیاسي متعدد إلى حد

الفوضى، لكنها الفوضى الجمیلة " فوضى من الزهر" على حد قول شاعرنا الكبیر بدوي الجبل.
إن إنجاز عملیة التحول المنشودة إلى نظام سیاسي دیمقراطي تعددي، یحترم حقوق الإنسان، ویتیح تبادل السلطة عبر صنادیق

الاقتراع ، لیس سوى الجزء السهل من عملیة هزیمة الاستبداد. فلا یتوهمن أحد بأن الاستبداد هو معطى في الحقل السیاسي
فقط، بل هو حاضر بقوة في الحقل الثقافي، والاجتماعي، وفي منظومة القیم العامة، وفي طرائق التفكیر، وفي غیرها، وإن
هزیمته في هذه الحقول یحتاج إلى عقود من السنین، وإلى جهود هائلة. مع ذلك فإن بوابة العبور إلى تحقیق هزیمته تكمن

بالضبط في الحقل السیاسي، إي في بناء نظام سیاسي دیمقراطي مشبع بقیم الحریة والقانون.
هذا وقد صدر عن المؤتمر في نهایة اشغاله بیانا جاء فیه ما یأتي:

أ- دعم الانتفاضة الشعبیة السلمیة للشعب السوري من أجل تحقیق أهدافها في الانتقال إلى دولة دیمقراطیة مدنیّة تعددیّة,
تضمن حقوق جمیع المواطنین السوریین السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة. كما تضمن العدالة والمساواة بین جمیع المواطنین

والمواطنات، بغض النظر عن الانتماء القومي والدیني والجنسي. 
ب- إنهاء الخیار الأمني, وسحب القوى الأمنیّة من المدن، والبلدات، والقرى، و تشكیل لجنة تحقیق مستقلة ذات مصداقیة

للتحقیق في جرائم القتل التي تعرّض لها المتظاهرون وعناصر الجیش السوري. 
ت- ضمان حریّة التظاهر السلمي بدون اذن مُسبق, وضمان سلامة المتظاهرین.

ث- إطلاق سراح المعتقلین السیاسیین, ومعتقلي الرأي, والمعتقلین على خلفیّة الأحداث الأخیرة دون استثناء. 
ج- رفض التجییش الإعلامي من أيّ جهة جاء, كما نطالب الإعلام المحلي الرسمي وشبه الرسمي، بعدم التمییّز بین

المواطنین، وفتحه أمام الموالین، والمعارضین، للتعبیر عن آراءهم، ومواقفهم بحریّة.
ح- إدانة جمیع أنواع التحریض الطائفي، والجهوي، والتأكید على وحدة الشعب السوري.

خ- إعادة اللاجئین والمهجرین إلى منازلهم وحفظ أمنهم وكرامتهم وحقوقهم والتعویض علیهم.
د- إدانة أي سیاسات، أو ممارسات، أو دعوات من أیة جهة صدرت تشجع على التدخل الأجنبي، أو تمهد له، أو تطالب به، بأي
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شكل من الأشكال، ونرى أن العملیة الأمنیة الجاریة هي التي تستدعي فعل هذه التدخلات.
ذ- ندعو إلى السماح للإعلام العربي، و الدولي، لتغطیة ما یجري في سوریة بكل حریة

ر- عقد لقاءات مماثلة في مختلف محافظات سوریة تنظمها، و تدعو إلیها هیئة تنسیق دائمة، تنبثق عن هذا اللقاء.
إضافة إلى ما جاء في البیان الختامي للمؤتمر فقد تبنى المشاركون فیه العهد الآتي:

عهد
من أجل بلادنا التي نحب, نتعاهد – نحن – المواطنین والمثقفین والمفكرین والشخصیات الوطنیة المجتمعین بتاریخ 27

حزیران 2011 في فندق سمیر امیس – دمشق بأن نبقى جزءاً من انتفاضة شعبنا السوري السلمیة، في سبیل الحریة
والدیمقراطیة والتعددیة, وان نعمل بكل طاقتنا على تحقیق انتقال سوریة إلى نظام دیمقراطي یؤسس لدولة دیمقراطیة مدنیة
بصورة سلمیة وآمنة, ولذلك؛ نعلن رفضنا اللجوء إلى الخیار الأمني لحل الأزمة السیاسیة البنیویة العمیقة، التي تعاني منها
سوریة كما أننا نرفض وندین أي خطاب وسلوك یفرق بین السوریین على أساس طائفي أو مذهبي أو عرقي ونتعاهد بأن لا

ننجر مع أي جهة تحاول إثارة هذه النعرات فیما بیننا, وأن نواجهها بثقافة التسامح والعدالة بأسلوب حضاري وسلمي.
ونرفض أیضاً أي دعوة للتدویل، أو التدخل الخارجي، في شؤون سوریا، وأن نغلب مصلحة الوطن، وحریة المواطن، على كل

مصلحة أخرى، كي نتركه للأجیال القادمة، وطناً حراً، آمنا، ودیمقراطیاً، وموحداً، شعباً وأرضاً.
5-رؤیة حركة معاً لقضایا الثورة الرئیسة(47)

لقد تشكلت حركة "معاً" من أجل سوریة حرة ودیمقراطیة، كما ذكرنا كأول حركة سیاسیة تتشكل في سوریة، في سیاق الحراك
الشعبي، وشغلت فیها الناطق الاعلامي الرسمي، ومثلتها في هیئة التنسیق الوطنیة لقوى التغییر الدیمقراطي. خلال أشهر قلیلة
من تأسیسها جذبت إلى عضویتها مئات السوریین في الداخل والخارج، وانشأت لها فروعا في أغلب المحافظات السوریة وفي

الخارج.
لقد جاء في البیان التأسیسي لحركة معاً " أنَّ الشعب السوري لم یعد یرضى العیش بالطریقة السابقة، وأنَّه یرفض نظام

الاستبداد، ویتطلع إلى الحریة عبر نظام سیاسي دیمقراطي یؤسس لبناء دولة مدنیة دیمقراطیة"، وأن " حركة الاحتجاج
السلمي لشعبنا السوري تهدف إلى تحقیق انتقال بلدنا من وضعیة الاستبداد، إلى وضعیة الحریة والدیمقراطیة"، وبناء علیه

رأت الحركة في حینه أن " اعتماد الخیارات الأمنیة لا یحل الأزمة السیاسیة الراهنة، بل یعرض بلادنا لمخاطر الاقتتال الداخلي،
واستثارة التدخل العسكري الخارجي".

وبعد أن أعلنت الحركة انحیازها التام لثورة شعبنا في سبیل الحریة والكرامة والدیمقراطیة، فقد حددت المبادئ التي سوف
تسترشد بها في عملها وهي الآتیة:

أ - دعم النضال السلمي للشعب من أجل الحریة والدیمقراطیة وبناء الدولة المدنیة.
ب - رفض نهج العنف ومقاومته بأشكاله ومصادره كافة.

ت - تعزیز الوحدة الوطنیة ومقاومة كل أشكال التحریض الطائفي والتفرقة بین السوریین.
ث - تعزیز القیم الوطنیة ومناهضة التدخل الخارجي وسیاسات الهیمنة.

ج - تعزیز ثقافة الاختلاف وقبول الآخر.
ح - نشر وتعزیز ثقافة حقوق الإنسان .

خ - تعزیز مفهوم المواطنة والأسس التي ینبني علیها.
وبناء على هذه الرؤیة، والمبادئ، دعت هیئة المؤسسین في المؤتمر التأسیسي ،الذي عقد بتاریخ 23/6/2011 إلى

الإعلان عن إنشاء الحركة، ودعوة جمیع الذین یؤمنون بالأسس والمبادئ السابقة الذكر من السوریین للانضمام إلى الحركة،
وبلورة ما یمكن القیام به إسهاماً في

تجاوز هذا المنعطف التاریخي الحاسم نحو سوریة مدنیة دیمقراطیة یتمتع فیها المواطنون جمیعاً بالحقوق والواجبات على قدم
المساواة. وقد جاء في وثائق الهیئة السیاسیة ما یأتي:

1- تؤكد حركة معاً من جدید على طابعها الاجتماعي- السیاسي، وعلى صحة مبادئها التي أسست علیها، وصواب الأهداف
العامة التي قامت من أجلها، كما نص علیها بیانها التأسیسي، ونظامها الداخلي.

2- تؤكد الحركة على أن القضیة المركزیة التي تعمل علیها تتمثل في إسقاط النظام الاستبدادي القائم بكل أركانه، ومرتكزاته،
ورموزه، وذلك من أجل بناء نظام دیمقراطي تعددي بدیل عنه.

3-إن موقف الحركة من قضیة وحدة المعارضة السوریة على أساس برنامج وطني دیمقراطي هي قضیة مبدأ، وسوف تظل
تعمل علیه في المستقبل، على الرغم من الشوائب 

التي شابت تحالفاتها مع بعض القوى المعارضة السوریة، والتي تتحمل الحركة جزءا منها.
4- تعلن الحركة تبنیها لوثیقة العهد الوطني، ولوثیقة الرؤیة السیاسیة للمرحلة الانتقالیة الصادرتان عن اجتماع المعارضة
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السوریة في القاهرة، مع بعض التحفظات المتعلقة أساسا ، بوجود تفاصیل كثیرة في وثیقة المرحلة الانتقالیة ینبغي ترك النظر
فیها إلى عملیة المفاوضات على المرحلة الانتقالیة. 

5-یتحدد موقف الحركة من أیة عملیة سیاسیة محتملة، أو أیة مبادرات محلیة، أو عربیة، أو دولیة تطرح، في ضوء مصالح
الشعب السوري، ومطالبه المحقة في الحریة، والكرامة، والدیمقراطیة. 

6- لن تؤید الحركة أیة مفاوضات محتملة، عداك عن المشاركة فیها، إلا على ترتیبات المرحلة الانتقالیة، إلى نظام دیمقراطي
تعددي.

7-تعد الحركة الجیش الحر أداة من أدوات الثورة، بقدر ما یتقید بأهدافها في الحریة، والكرامة، والدیمقراطیة، ویمثل الإرادة
المستقلة للثورة السوریة، ویمارس على الأرض سلوكیات تخدم ذلك وتنسجم معه.

8-لقد قام الشعب السوري بثورته من أجل أهداف سامیة تخصه، وسوف تنتصر بقوى السوریین وحدهم، وبمساعدة أصدقائه
الحقیقیین، بما لا یمس وحدته، وإرادته المستقلة، ومصالح سوریة العلیا، وسیادتها على كامل ترابها الوطني.

إن حركة "معاً" سوف تظل أمینة لمبادئها، ولنهجها السیاسي ولن تدخر أي جهد لنصرة شعبنا وثورته من أجل الحریة
والكرامة والدیمقراطیة.

6- قراءة في رؤیة حركة "معاً" لعملیة التغییر في سوریة
تعد حركة " معاً " من أجل سوریة حرة ودیمقراطیة، أول حركة سیاسیة یتم إنشاؤها في سیاق الحراك الشعبي، فقد تشكلت

فعلیا في شهر نیسان من عام 2011، واعلن عن تأسیسها رسمیا في شهر حزیران من العام ذاته.
لقد بدا الواقع السوریة من وجهة نظر حركة "معاً"، معقدا جداً، بسبب ظروف سوریة الخاصة. النظام فیها یبدو مشوها، إلى

درجة كبیرة، بسبب طبیعته الطغمویة، والبروز الحاسم فیه للعامل العائلي والفردي. في هذا النظام تبدو المصالح الضیقة
للطغمة حاسمة، تدعمها وتؤمن علیها أجهزة تحقق، وحمایة كبیرة، في إطار غلاف أیدیولوجي مخادع، وتأمین مجتمعي قوي

(تفریغ المجتمع من الحیاة السیاسیة، والنقابیة الحقیقیة، وخلق وهم لدى الأقلیات بانه حامیها، وتعزیزه لدیها)، وتوظیف
الموقع الاستراتیجي لسوریة في خدمة مصالحه. وإن أي تحلیل رصین لواقع هذه التوصیفات للنظام السوري في الواقع

السوري سوف یهتدي، ولا بد، إلى هدف إسقاط النظام، بكل مكوناته، وطرائق اشتغاله، لیشید بدلا منه نظام دیمقراطي. ولا
خلاف على ذلك بین جمیع أطیاف المعارضة السوریة بما في ذلك الحراك الشعبي في الشارع. وهذا بالضبط ما نصت علیه
الوثیقة السیاسیة لحركة معاً التي تقول". .فإن المقصود هو إطلاق عملیة تحول دیمقراطي، عملیة تغییر نظام الاستبداد

والفساد بوصفه جملة من التشریعات والقوانین والمؤسسات والأجهزة والعلاقات والصلات بالدولة والأشخاص...".
من جهة أخرى، میزت حركة " معاً " بین الهدف، والشعار. فالهدف في الحقل الفكري السیاسي یصیر شعاراً في الممارسة
السیاسیة هذا من جهة، ومن جهة ثانیة لیس كل صحیح في الحقل الفكري السیاسي النظري، یصیر صحیحاً أیضاً في حقل

الممارسات السیاسیة. في الحقل الأخیر تخضع صحة الشعار إلى إمكانیة تحققه، وإلى الوظیفة التي یؤدیها في سیاق المسعى
إلى الهدف. بعبارات أخرى فإنه یخضع إلى موازین القوى القائمة على الأرض، وإلى اتجاهات تغیرها.

وبالعودة إلى رؤیة حركة معا للمرحلة الانتقالیة من النظام الاستبدادي إلى النظام الدیمقراطي والتي نصت على أن المقصود
"هو إطلاق عملیة تحول دیمقراطي.."، فهي بذلك تسجل فارقا جوهریا عن القول بأن ما یجري في سوریة، وغیرها من

البلدان العربیة، هو عبارة عن حدث أو أحداث متتالیة. والعملیة كما هو معروف، تنطلق من بدایات مختلفة بحسب ظروف
البلد، و تأخذ مداها الزمني المختلف أیضاً. في تونس ومصر انطلقت العملیة من بدایة إزاحة الشخوص القابضین على هرم
السلطة، لتبدأ بعد ذلك عملیة التحول الدیمقراطي بإعداد میثاق النظام الجدید، ومن ثم استكمال بقیة المستویات والمكونات
الأخرى، التي سوف تحتاج بلا شك إلى سنوات وسنوات. فلا یجوز استسهال هذه العملیة، بل ولا یجوز غض النظر عن

احتمالات الارتداد علیها، أو تشویهها.
في لیبیا اقتضت إزاحة شخوص السلطة الاستبدادیة خوض حرب أهلیة ضروس، وتدخل خارجي قوي، لتبدأ عملیة تحول غیر
واضحة المعالم، في ظل خلافات واختلافات واضحة حول طبیعة النظام الدیمقراطي المنشود. مع ذلك یمكن افتراض أن التدخل

الأوربي الحاسم لإزاحة سلطة القذافي، لن تترك شخوص لیبیا الجدد یتخبطون في الطریق إلى الدیمقراطیة المنشودة بدون
هدایة أو إرشاد أو مساعدة.

الوضع في سوریة أعقد بكثیر منه في تونس ومصر وحتى في لیبیا . هنا أعدت القوى الحاكمة كل ما یلزم لاستمرارها في
السلطة، من عناصر القوة المباشرة( جیش وأجهزة أمنیة)، وغیر مباشرة( القضاء على الحیاة السیاسیة والنقابیة في

المجتمع، خلق وتعزیز وهم حمایة الأقلیات، ربط مصالح رجال الدین، وفئات التجار والصناعیین بالنظام، الاستفادة من الموقع
الاستراتیجي السوري، ضعف المعارضة السوریة وتباینها، إضافة إلى الخوف العمیق الذي زرعه النظام في المجتمع، الأمر

الذي لا یزال یعیق خروج الفئات الصامتة، وهي الأغلبیة، عن صمتها والانحیاز للشارع المنتفض). في ضوء ذلك یمكن القول
بأن بدء عملیة إسقاط النظام بإزاحة شخوصه غیر ممكنة واقعیا، إلا عبر حرب أهلیة، أو عبر تدخل خارجي عسكري، وكلا
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الخیارین سوف یدمران الكیان السیاسي السوري، عداك عن رفض الشعب السوري لهما. أضیف إلى ذلك، وهذا معلن
وصریح، لا یرید الخارج انتشار الفوضى في سوریة، نظرا لوجود إسرائیل، ولذلك فهو یرید أن یكون شخوص النظام جزء من
عملیة التحول الدیمقراطي. وإن الرهان على حصول انقلاب عسكري یزیح شخوص السلطة، هو رهان غیر واقعي، وحتى أن
الرهان على حصول انشقاقات كبیرة في الجیش، وفي الأجهزة الأمنیة، وغیر الأمنیة الأخرى، لن یخدم سوى احتمال الحرب

الأهلیة. بناء على ذلك وجدنا أن انطلاق عملیة التحول الدیمقراطي في سوریة سوف تبدأ على الأرجح لیس من إزاحة شخوص
السلطة، بل من إعداد المیثاق الدیمقراطي للنظام المنشود، والشروع في إجراء تحولات مصاحبة في بقیة مستویات السلطة،

بحیث یصیر ممكنا إزاحة شخوص السلطة عبر صنادیق الاقتراع في انتخابات شفافة ونزیهة ومراقبة. ومما یجعل هذا الاحتمال
ممكنا، هو استمرار الانتفاضة في الشارع السوري كقوة ضغط رئیسة على النظام، إضافة إلى أن تحرك الشارع تحت شعارات
مناسبة مثل شعار تغییر النظام، أو إسقاطه عبر صنادیق الاقتراع، یشجع الكتلة الصامتة من المجتمع للخروج إلى الشارع، بل
ویحدث تصدعات حقیقیة وكبیرة في بنیانه . ولا یكفي أن یتقدم الشارع بمطالب للسلطة، ویدعوها لتنفیذها، بل علیه أن یطالب

بالمشاركة في تنفیذ ذلك، بالضبط كما طرحت حركة "معاً " في رؤیتها للمرحلة الانتقالیة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

46-ملف لرصد مؤتمر سمیر امیس التشاوري المعارض-تقاریر http://www.syria.alsafahat.net انظر

أیضا ملف ثان لرصد مؤتمر سمیر امیس التشاوري المعارض-مقالات على الموقع ذاته. أنظر أیضا: منذر خدام مجریات
ووثائق المؤتمر التشاوري لبعض المستقلین، http://www.m.alhewar.org تاریخ الدخول 1/11/2018

www.ma3an.sy.blogspot.com،47-معاً: حركة (معاً) بیان التأسیس وقائمة الأعضاء
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